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ّ".الّالمتأتيةّمنّالفسادستردادّالأموّ،ّفيّجلستهّالتشريعيةّاليوم،ّاقتراحّقانونّيتعل قّبـ"ا#مجلسّالنوابّأقرّ 
وردة،ّ"لإزالةّالالتباسّالمفاهيميّالسائدّحولّماّيسمىّ"استردادّالأموالّالمنهوبة"،ّوللدلالةّعلىّ"انفتاحّلبنانّعلىّويأتيّإقرارّهذاّالقانون،ّوفقاًّللأسبابّالم

معّمقتضياتّالمعاييرّالعالميةّوالممارساتّالجيدة،ّويتماهىّمعّمبادئّبماّيتماشىّّالتعاونّالدولي،ّورغبةّمنهّببناءّالثقةّالمتبادَلةّمعّالدولّالصديقة،
ّلمنتدىّالعالميّلاستردادّالموجودات"."ا
ّمدىّهوّفع ال؟ّوماذاّعنّأهميةّإقرارهّفيّهذهّالمّ لىّأي  ّعليهّهذاّالقانون،ّوا  ؟ّوهلّرحلةّمنّالأزمةفيّهذاّالإطار،ّتُطرحّأسئلةّعديدة.ّماّهوّأهم ّماّنص 

ّلىّشفافيةّواستقلاليةّتطبيقه؟مصيرهّكمصيرّباقيّالقوانينّالتيّسُنَّتّوبقيتّفيّالأدراج؟ّومنّسيشرفّعسيكونّ
ّ

 ينصّ القانون على مادّتين إجرائيتين أساسيّتين هما:
ّّ
عدادّالاستراتيجياتّائيةّوالرقابالأجهزةّالقض:ّإنشاءّ"دائرةّاستعادةّالأموالّالمتأتيةّعنّجرائمّالفساد"،ّعلىّأنّتتول ىّالتنسيقّمع4ّالماد ةّّ- يةّوالأمنيةّكاف ة.ّوا 

،ّ#الهيئةّالوطنيةّلمكافحةّالفسادّوالخططّبشأنّتنسيقّمتابعةّأعمالّاستعادةّالأموالّبشكلّعامّفيّكافةّمراحلهاّالإداريةّوالقضائية،ّعلىّأنّتتألفّمنّرئيس
ّرئيساً،ّواثنينّمنّأعضاءّالهيئة.

ّّ
عادةّأوّالمستَعادة"،ّالذيّيمتازّبالشخصيةّالمعنويةّوبالاستقلالينّالماليّوالإداري،ّالّقيدّالاستستثمارّالأموّ:ّإنشاءّ"الصندوقّالوطنيّلإدارةّوا11الماد ةّّ-

ةّبه.ّوتشملّمهام هّإدارةّالأموال،ّوممارسةّالحق ّفيّاستعمالّالأموالّ دةّالمتأتيةّعنّالجرائمّالمحدّ ويرتبطّبالهيئةّالوطنيةّلمكافحةّالفسادّلجهةّالموازنةّالخاص 
ّّتثمارها،ّأوّالتصر فّبها،ّوالمتحص لاتّذاتّالصلة،ّالتيّاستُعيدتّبحكمّقضائيّمبرمّأوّهيّقيدّالاستعادة.قانون،ّأوّاسفيّهذاّال

ّ
ّ

ّ"أهميةّإقرارّهذاّ لّللمنظومةّونّهوّاستكماالقانمشروعّالقانونّالمذكورّقدَّمهّنوابّ"التيارّالوطنيّالحر".ّويشيرّالنائبّفيّالتيار،ّآلانّعونّلـ"النهار"ّإلىّأن 
جاهّهذهّالغاية".ّلتشريعيةّالمطلوبةّلمكافحةّالفساد.ّونحنّبصددّوضعّمجموعةّأدواتّتشريعيةّلكيّيكونّفيّمتناولّالقضاءّجميعّالأدواتّاللازمةّللتحر كّتا

زّاستقلالّمكافحةّالفساد،ّبمجر دّوضعّتطبيقهّضمنّالهيئةّالوطني ّفساد".ةّلمكافحةّالوبنظره،ّ"إقرارّالقانونّهذاّعز 
ّّ

 لكن مع إقرار العديد من القوانين التي لم تُطبَّق، ماذا عن هذا القانون؟
ّ"عليناّاستعادةّالثقةّالمشطوبةّاليومّبالدولةّوبنظامهاّوبالطبقةّالسياسيةّالحاكمةّمنّجر اءّحقيقةّوجودّالفسادّفيّالدّ ولة.ّونحنّنقومّبخطواتّيجيبّعونّأن 

ّذلكّيتطل بّأنّيقومّالقضاءّبواجباتهّوكذلكّالهيئةّّيّمنهاّإقرارالفصلّالأساسلمكافحةّالفسادّوّ القوانينّاللازمةّفيّهذاّالإطار.ّلكنّهذاّلاّيكفيّعملياً،ّلأن 
ّالقوانينّلكنّعلىّالقضاءّتطبيقها".ّلكنّعملياً،ّتنفيذّهذاّالقانونّمرتبطّباستكمالّت فحةّالوطنيةّلمكاشكيلّالهيئةّالوطنيةّلمكافحةّالفساد.ّفمجلسّالنوابّيسن 

ّالفساد،ّالتيّحتىّتاريخه،ّلمّتُشك ل،ّرغمّانقضاءّالمهلةّالمسموحّبها.
،ّو"أناّمعّالتعديلّالدستوريّالذيّيدعوّإلىّرفعّالحصاناتّعنّالجميعّدونّاس ّمَنّهمّفيّالقطاعّالعام ّوالخاص  تثناء،ّلنتمك نّمنّويشملّهذاّالقانونّكلَّ

ّّبحسبّعون.تطبيقّالقانون"،ّ
ّالقانونّمعّبعضّالتعديلات،ّوأهم هاّتعديلانّأساسيانّللصيغةّماّقبلّالأخيرةّمنّالقانونّالمذكور.ّالتعديلّالأولّهوّإدراجّدائرّ ةّاستعادةّالأموالّالمتأتيةّأُقر 

عطائهاّهذاّالتعديلّلعدل.ّويهدفّعنّجرائمّالفسادّضمنّالهيئةّالوطنيةّلمكافحةّالفساد،ّبعدماّكانتّبيدّلجنةّوزاريةّيرأسهاّوزيرّا إلىّفصلّالدائرةّكلياًّوا 
ّّالاستقلالّعنّالسلطةّالتنفيذية.

ّللأموالّالمستعادةّكيلاّتعودّالأموالّإلىّمَنّهمّمت همونّبنهبها،ّإذّكانّمقترحاًّسابقاًّّ إعادةّالأموالّمباشرةّإلىّّأم اّالتعديلّالآخر،ّفهوّوضعّصندوقّمستقل 
ّّّمعاييرّشفافيةّواستقلاليةّوحمايةّأفضل،ّلاستخدامهاّفيّمشاريعّإنمائيةّوغيرها.ندوقّهوّضمنّنشاءّهذاّالصخزينةّالدولة.ّواّ 

 
ّالقانون حميد لكن ينقص تطبيقه الإرادة السياسية

 ّ
ّ"خطوةّإقرارّمشروع يجابيةّوطالّّ#قانونّاستعادةّالأموالّالمنهوبةّيشرحّرئيسّمؤسسةّ"جوستيسيا"ّالدكتورّبولّمرقص،ّأن  دّانتظارها.ّوقهيّبالتأكيدّحميدةّوا 

ّإقرارهّبحد ّذاتهّلاّيكفيّمطلقاًّلغيابّالإرادةّالسياسيةّالفعليةّلاّأتىّبأدوات ستردادّأموالّالفساد،ّتنفيذيةّجيدةّلتنسيقّوتسهيلّعمليةّاستردادّأموالّالفساد،ّلكن 



لّفقطّإلىّالخارج،ّفقسمّمنهاّموجودّفيّلبنانّوربما ّأموالّالفسادّلاّتحوَّ داخلية،ّفلماذاّلاّتُلاحَق؟ّلماذاّلاّيُفع لّالمصرفيةّالّفيّالحساباتّلأسبابّمنهاّأن 
منّهذاّالقانون،ّمنّالجرائمّالتيّتندرجّتحتّجرائمّتبييضّالأموال،ّجرائمّالفسادّوالرشوةّواختلاسّالأموالّالعام ة،ّوالإثراء2ّّ؟ّفوفقاًّللماد ة2015ّّ/44القانونّ

ّّغيرّالمشروع".
ّّ

ذاًّلاّفاعليةّللقانونّإذّتنقصهّالإرادةّفيّالتطبيق.رادةّسياسيةّكّفيّلبنانّإوبرأيّمرقصّ"ليسّهنا ّفعليةّفالقانونّهوّ"ديكورّجميل"ّلكن هّغيرّفاعل،ّوا 
ّّ

م،ّرغمّنّفيّماّبينهقاوليويسألّمرقص:ّ"لماذاّلمّتُطبَّقّنصوصّقانونّالعقوباتّالقائمةّمنذّأكثرّمنّسبعينّسنة،ّبمواد هّالمتعل قةّباستغلالّالسلطةّوتواطؤّالم
مّيُطبَّقّإذاّكانّهناكّتعديلهاّوتطويرها؟".ّوقدّأبرمّلبنانّقانوناًّلتبادلّالمعلوماتّالضريبيةّمنعاًّللتهر بّالضريبيّضمنّإطارّاتفاقياتّدولية،ّ"فلماذاّلّضرورة

بعينّعاماً.ّبالإضافةّإلىّقانونّإنشاءّالهيئةّنهّشيءّمنذّسلمّيُطبَّقّمفقانونّالإثراءّغيرّالمشروع،ّورغمّتعديلهّمؤخراً،ّّفعلًاّإرادةّسياسية؟"،ّيستغربّمرقص.
ّالهيئةّلمّتُعيَّّ ةّلكيّتعي نّهيئةّمكافحةّالفساد.ّلكن  نّحتىّالآنّرغمّتجاوزّالوطنيةّلمكافحةّالفساد،ّالصادرّالعامّالماضي،ّالذيّوضعّمهلًاّللجهاتّالمختص 

ّّالمهلةّالمسموحّبهاّبفترةّطويلة.
ّّ

ّالدولةّتجهدّلمكافحةّالفساد،ّوهوّجهدّمشكور،ّّهذاّالقانونّمرقص،ّ"إقرارووفقّ فيّظلّالانهيارّالحاصل،ّيعنيّإيصالّرسالةّإلىّالرأيّالعام ّالداخليّبأن 
ّالدولةّاللبنانيةّأضافتّمدماكاًّإلىّمداميكّمكافحةّالفساد ّّفيّلبنان".ّلكن هّورقيّومستندي.ّوكذلكّهوّرسالةّإلىّصندوقّالنقدّالدوليّبأن 

ّّ
ّ"الحكومةّالمستقيلةّهيّحكومةّتصريفّأعمال،ّوستتذر عّبهذهّالصفةّلعدمّتطبيقّهذاّالقانون"،ّوفقّم رقص.ّلذلك،ّيكونّولهذاّالقانونّطابعّقضائي،ّبماّأن 

الجهتينّالصلاحيةّفيّالتحر كّلتطبيقّاد،ّفلهاتينّاستعادةّالأموالّالمنهوبة،ّإلىّجانبّالهيئةّالوطنيةّلمكافحةّالفسعلىّالقضاءّمتابعةّومراقبةّتطبيقّقانونّ
ّهذاّالقانونّوسواهّمنّالنصوصّذاتّالصلة.

ّّ
ّ"تنفيذّقانونّوأك دّرئيسّلجنةّالمالّوالموازنةّالنائبّإبراهيمّكنعان،ّالذيّتول ىّرئاسةّاللجنةّالفرعيةّالتيّدرستّمشروعّقانوّ نّاستعادةّالأموالّالمنهوبة،ّأن 

تظمّعملّالقضاءّوالمؤسساتّتحتّسقفّلقضاء،ّونحنّجد يونّفيّالذهابّحتىّالنهايةّفيّالتشريعاتّالأخرىّالمطلوبة،ّلينلمنهوبةّهوّلاستعادةّالأموالّا
ّ"هذاّالقانون علاميةّوسياسية.ّعلىّيضعنا،ّتشريعياً،ّفيّالمعاهدةّالدوليةّللأمّالقانون"،ّمضيفاًّأن  ّالرهانّمّالمتحدة،ّوهوّليسّمسألةّمزايداتّشعبويةّوا  أن 

ةّبالجرائمي ّالمالية".ّبقىّعلىّاستكمالّالمنظومةّالتشريعية،ّمنّخلالّإقرارّالمحكمةّالخاص 
 

 


